
 تونــس – أثار قرار الرئيس التونســــي 
قيس ســــعيد إلغــــاء وزارة الحكم المحلي 
وإلحاق المحليات بوزارة الداخلية غضبا 
لــــدى حركة النهضــــة التي كانــــت تراهن 
علــــى هــــذه الوزارة مــــن أجل الاســــتمرار 
في خطتها لاختــــراق المجتمع تحت مظلة 

المجالس المنتخبة.
ووصف بيان لحركة النهضة الجمعة 
إلحاق مهــــام وزارة الحكم المحلي بوزارة 
الداخليــــة بأنه قرار خطيــــر يمسّ الفصل 
الســــابع مــــن الدســــتور الــــذي يؤســــس 

للامركزية وتوسيع دائرة الحكم.
وحذّر البيان، الذي صدر باسم رئيس 
الحركــــة راشــــد الغنوشــــي، ممّا أســــماه 
”القــــرار الخطيــــر الــــذي اتخــــذه الرئيس 
بشــــطب وزارة الحكــــم المحلــــي وإلحاقها 
بوزارة الداخلية ومــــا يعنيه من مصادرة 
للباب السابع من الدستور الذي حقّق أحد 
أهداف ثــــورة الحرية والكرامة، فكان قرار 
إلغــــاء الوزارة نكوصا إلــــى صور المركزة 

الشديدة للسلطة والاستبداد“.
ولم يشــــر البيان إلى السبب الرئيسي 
الذي مــــن أجله تعارض النهضة قرار ضم 
وزارة الحكــــم المحلي إلى وزارة الداخلية، 
لكنّ مراقبين يعتبرون أن النهضة منزعجة 
مــــن القــــرار لأنه ســــينهي عمــــل المجالس 
البلدية، والتي مكنتها من الســــيطرة على 
محليات كثيرة في غياب منافسة متكافئة 

مع بقية الأحزاب وكذلك مع المستقلين.
ونجحــــت حركــــة النهضة فــــي الفوز 
بإدارة بلديات كبرى مثل تونس العاصمة 
وصفاقس، ووضعت يدها على المشــــاريع 
التي تمــــس المواطن من قريــــب، كما أنها 
صــــارت تتحكم في ميزانيــــة عدد كبير من 
البلديات، ولا يعرف في أيّ مجال تم صرف 
تلك الأموال ولا الطريقة التي صرفت بها، 
خاصــــة في ظل ضعف الرقابــــة المالية في 

الجهات كما في الإدارات المركزية.
ويشــــير المراقبون إلى أن فوز الحزب 
المنظــــم والذي يمتلــــك عناصر قــــوة مثل 
الأموال فتح أمامه الباب لدخول البلديات 
والتواصل مــــع الناس، والســــيطرة على 
الخدمات التي تقدم لهم بشــــكل مباشــــر، 
وهو ما يتيح له فرصا للاستقطاب المريح 
وزيــــادة عــــدد الأنصار والتهيــــؤ لتحقيق 
مكاسب في أيّ انتخابات قادمة، واختراق 

مختلف المؤسسات المحلية والجهوية.
وتســــاءلت مجموعة من المنظمات في 
بيان لها الجمعة عن “ســــبب حذف وزارة 
الشــــؤون المحليــــة وإحالــــة مشــــمولاتها 
وإلحــــاق هياكلها بــــوزارة الداخلية، وما 
إذا كانــــت هذه الخطوة تمهد لقبر مســــار 
اللامركزيــــة وعــــدم دفعه إلــــى التقدم من 

خلال استكمال مختلف مكوناته“.
وســــبق أن أطلقــــت حركــــة النهضــــة 
تحذيرات من لجوء الرئيس قيس ســــعيد 

إلى هذه الخطوة وســــعت لتحشــــيد ردود 
فعل بقية الأحزاب، ما يظهر الأهمية التي 

توليها للمؤسسات المحلية.
وفــــي الأول من نوفمبــــر الجاري لفت 
بيــــان لمجلــــس شــــورى حركــــة النهضــــة 
إلــــى ”خطورة اســــتهداف الحكــــم المحلي 
باتجــــاه  المنتخبــــة  البلديــــة  والمجالــــس 
موالية  خصوصيــــة  بنيابات  تعويضهــــا 
للرئيس (ســــعيد)، وذلك مــــن خلال حذف 
وزارة الحكم المحلي والهجوم المتكرر على 
العديد مــــن البلديات من قبل تنســــيقيات 
مجهولــــة الهوية وهو ما ســــيؤثر ســــلبا 
علــــى حياة المواطنين والخدمــــات البيئية 

والإدارية والصحية المقدمة لهم“.
وقبل ذلك، كان الغنوشي نفسه قد قال 
إنه لا يمكن الســــماح بإلغاء وزارة الحكم 
المحلي وإلحاقها بوزارة الداخلية معتبرا 
أن ذلك ”ســــيعيد البلاد إلى الوراء بعد أن 
عــــزز الباب الســــابع من الدســــتور مكانة 

الحكم المحلي“.

وسبق أن حذرت شخصيات تونسية، 
سياســــية أو مــــن المجتمــــع المدنــــي، مــــن 
خطورة سيطرة حزب واحد على المجالس 
أجنداتــــه  لخدمــــة  وتوجيههــــا  المحليــــة 
الحزبية، معتبرة أن الفراغ السياسي على 
المستوى المحلي يمكن أن يتيح له سيطرة 
تامة على حياة الناس ومصالحهم، ويوفر 
له ذلك فرصة لشــــراء الولاءات الشخصية 
أو العشــــائرية التي عادت إلــــى الواجهة 
بعــــد الانتخابات الأخيــــرة ونجحت حركة 

النهضة في توظيفها لفائدتها.
وكانــــت الأســــتاذة الجامعية رجاء بن 
سلامة، مديرة المكتبة الوطنية التونسية، 
قد حذرت في تغريدة نشرتها في صفحتها 
الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي 
الإســــلام  عــــودة  مغبــــة  مــــن  فيســــبوك، 
السياســــي وأســــلمة المجتمع عبــــر نافذة 

الانتخابات البلدية.
ولاحظ متابعون للشــــأن التونسي أن 
تســــييس المجالس المحلية قد حولها إلى 
ملعــــب للصراع الحزبي وأنســــاها دورها 
الرئيســــي وهو تقديم الخدمــــات للناس، 
وتمثيــــل الدولــــة وتنفيذ برامجهــــا. وقاد 
الصراع إلى حل أكثر من 30 مجلسا بلديا 
وفــــرض إعــــادة الانتخابات فــــي أكثر من 

منطقة، ما حمّل الحكومة أعباء إضافية.

التركـــي  الرئيـــس  يعيـــش  أنقــرة –   
رجـــب طيب أردوغـــان أيامـــا صعبة في 
ظـــل أزمـــة اقتصاديـــة حـــادة تعيشـــها 
البـــلاد مع اســـتمرار تهـــاوي الليرة إلى 
أدنى مســـتوياتها واســـتمراره بالتمسك 
بتخفيـــض الفائدة غير عابـــئ بالظروف 
يعيشـــها  التـــي  الصعبـــة  الاقتصاديـــة 
الأتراك بسبب سياساته الاقتصادية التي 

لا تحتكم إلى أيّ منطق.
ورغـــم أن أردوغان يتمســـك بنظرية 
المؤامـــرة وتحميل أزمـــة الليـــرة لـ“أياد 
خارجية“، ويعد بحرب ”معركة استقلال“ 
جديدة، إلا أن ما يهم الأتراك هو النتيجة، 
وهـــي التـــي تحـــدد النجاح من الفشـــل، 
حيث قاد ارتفـــاع التضخم إلى حدود 20 
في المئة إلى زيادة الأســـعار. كما ارتفعت 
البطالـــة إلى 14 في المئـــة، بالإضافة إلى 

اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
ويقول مراقبـــون إنّ الرئيس التركي 
الذي استمر في السلطة لأكثر من عشرين 
عامـــا خســـر الورقـــة التي ســـاهمت في 
صعـــوده، وهـــي المكاســـب الاقتصادية، 
وإنّ سياســـته خلال الســـنوات الأخيرة 
قد هدمـــت كل دعم قد يأتيه من المواطنين 
العاديـــين أو مـــن رجـــال الأعمـــال الذين 
باتوا أكثر المتضررين من سياســـة تراكم 
العـــداوات ووضعت أمامهـــم عراقيل في 
تركيا كما في المحيط الإقليمي ســـواء في 
أوروبا أو في المنطقـــة العربية، وخاصة 

في دول الخليج.
وانضم رجال الاقتصاد والمال، الذين 
بقوا يراقبون الوضع لســـنوات لاختبار 
قدرة حكومة حزب العدالة والتنمية على 
إصلاح الاقتصاد وفتـــح مجالات جديدة 
أمامـــه، إلـــى المعارضـــة الواســـعة التي 
تطالـــب بالتغيير، خاصة بعد أن فشـــلت 
وعـــود أردوغـــان التي هدفـــت إلى تبرير 
مغامراتـــه الخارجيـــة في ليبيا وشـــرق 
المتوســـط بجلـــب فـــرص الاســـتثمارات 

والمشاريع لرجال الأعمال الأتراك.
الحادة  الاقتصاديـــة  الأزمـــة  وتوفر 
مبـــررا قويـــا لأحـــزاب المعارضـــة مـــن 
أجـــل الضغط نحـــو إجـــراء انتخابات 
رئاســـية وبرلمانية مبكـــرة وعدم انتظار 
الانتخابـــات العامـــة المقررة فـــي 2023. 
وينتظـــر أن تلاقـــي هذه الدعـــوة دعما 
واسعا لدى الطبقة السياسية والمجتمع 
المدني وغالبية الشارع التركي، على أمل 
ربـــح الوقت من أجل إجـــراء إصلاحات 
عاجلة تعيد التـــوازن للاقتصاد التركي 
وتخفف مـــن تأثيرات الأزمة على الفئات 

الضعيفة.

وقد تعمـــد المعارضة إلى الضغط من 
خـــلال النزول إلى الشـــارع في مظاهرات 
كبيـــرة تطالـــب بالتغيير، مســـتفيدة من 
الارتباك الحكومي بســـبب أزمـــة الليرة. 
لكـــن خبراء يحذرون مـــن أن أردوغان قد 

يرد بعنف أكبر على استفزاز المعارضة.
وقـــال ســـليم كـــورو المحلـــل بمركز 
أبحـــاث السياســـة الاقتصاديـــة التركية 
أردوغـــان  إن  أنقـــرة  ومقـــره  تيبـــاف 
سيســـتخدم القوة إذا خرجت أعداد أكبر 
إلى الشوارع. وتابع ”مؤيدوه أقلية الآن، 
وهـــم يفقـــدون قوتهم وســـوف يخافون 

الاحتجاجات أكثر فأكثر“.
ولا يســـتبعد سياســـيون أتـــراك أن 
يقـــود اســـتمرار أردوغـــان في أســـلوبه 
المتشـــدد تجـــاه الأزمـــة الاقتصادية إلى 
اهتـــزاز الائتـــلاف الحالي بـــين العدالة 
والتنميـــة وحزب الحركـــة القومية الذي 
يرأسه دولت بهجتلي، متوقعين انسحاب 
الحـــزب الأخير مـــن التحالـــف للحيلولة 
دون تحميله مســـؤولية فشـــل سياسات 
أردوغـــان ومعاقبتـــه شـــعبيا كما حصل 
في الانتخابات البلديـــة، وفي أكبر المدن 

التركية.
ويشير محللون سياسيون أتراك إلى 
أن عـــدم الرضـــا عن سياســـات أردوغان 

امتـــد إلـــى مراكـــز النفوذ القويـــة داخل 
الدولة العميقـــة، وأن قيادات في الجيش 
لم تعد راضية عـــن التدخلات الخارجية 
للمؤسسة العسكرية، وتعتبر أن التدخل 
فـــي أذربيجـــان أو ليبيـــا لم يجلـــب أيّ 
مكاســـب لتركيا، وعلى العكس فهو يرفع 
مـــن منســـوب المخاطـــر الأمنيـــة ويوتر 
العلاقـــات الإقليمية والدوليـــة للبلاد في 
الوقـــت الـــذي تحتاج فيه إلـــى المزيد من 

الشراكة للخروج من الأزمة.
المؤسســـة  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويلفـــت 
العسكرية أو الجهاز الأمني قد يضطران 
إلى ســـحب الثقة من التحالـــف الحاكم، 
وينضمـــان إلـــى صفـــوف المعارضة في 
الدعوة إلى الانتخابـــات المبكرة التي لن 
تكون نتائجها كما يأمل أردوغان، خاصة 
في ظل حالة العداء المســـتحكم بينه وبين 
وســـائل الإعـــلام المختلفة بعد سياســـة 
التضييـــق والإغـــلاق ضدهـــا واعتقـــال 

الصحافيين وحبسهم.
لكـــن الضربـــة القويـــة التـــي يمكن 
أن يتلقاهـــا أردوغان ســـتكون من حزب 
العدالة والتنمية وســـط تزايـــد التقارير 
عن غضـــب داخلي من أداء رئيس الحزب 
الذي يتهم بأنه خاض معاركه الشخصية 
والعائلية على حساب سمعة الحزب الذي 

تراجعت شعبيته وينتظر أن يتعرض إلى 
نكسة جديدة أقوى من نكسة الانتخابات 

المحلية وخسارة أهم مواقعه وأكبرها.
وتشـــير تقارير مـــن محيـــط العدالة 
والتنمية إلى أن الحزب قد يشـــهد موجة 
جديدة من الاستقالات أسوة بالاستقالات 
الســـابقة التي قادت إلى خروج أســـماء 
وقياديـــين  ونـــواب  وزراء  مـــن  بـــارزة 
ميدانيين تركوا الحزب بســـبب ســـيطرة 
أردوغـــان ومحيطه علـــى القيادة وحلول 
الدكتاتورية مكان الديمقراطية الداخلية.

ومـــا يزيد مـــن الغضب فـــي صفوف 
الحـــزب أن أخطـــاء الســـلطة القاتلة في 
الملـــف الاقتصـــادي ســـتقلل مـــن فرص 
الأعضـــاء وخاصـــة القيادات المتوســـطة 
والعليا في الفوز في أيّ انتخابات قادمة، 
لأجل ذلك ســـيفكر الكثيـــرون بالالتحاق 
بحزب رئيس الوزراء الأســـبق والمنشـــق 
عن حـــزب العدالة والتنميـــة أحمد داود 
أوغلـــو، أو وزير الاقتصاد الأســـبق علي 

باباجان.
وقـــال جان ســـيلجوكي مديـــر وكالة 
استطلاعات الرأي تركيا رابورو ”قيادات 
الحـــزب لا ترغب فـــي أن تكون عضوا في 
البرلمان عندما تغرق السفينة، خاصة إذا 

لم تكن في الدائرة المقربة“.

 أديــس أبابا – أثار قـــرار رئيس الوزراء 
الإثيوبي آبي أحمـــد بالذهاب إلى الجبهة 
وقيـــادة العمليـــات العســـكرية ضد جبهة 
تيغـــراي تســـاؤلات بشـــأن جائـــزة نوبل 
للســـلام التي حصل عليها فـــي 2019، هل 
كانت مكافأة له على جهود السلام، أم أنها 

أعطته الضوء الأخضر لخوض الحرب.
ووصفــــت أوســــاط سياســــية إثيوبية  
مشــــاركة آبــــي أحمــــد فــــي الجبهــــة بأنها 
هروب من الجبهــــة الحقيقية التي انتخبه 
الإثيوبيون لأجلها، وهي الجبهة السياسية 
التي كان من أبرز عناوينها تحقيق السلام 
في البلاد، وإقامة حوار بين ممثلي مختلف 
العرقيات وقطع الطريق أمام عودة الحرب 
الأهلية التي عرفتها البلاد في ســــبعينات 

وثمانينات القرن الماضي.

وترك رئيس الوزراء الإثيوبي منصبه 
وفــــوض نائبــــه للقيــــام بمهامــــه وذهــــب 
إلــــى الجبهة وظهــــر وهو يرتــــدي البدلة 

العسكرية.
ورفض آبي محــــاولات مختلفة لوقف 
الحــــرب كانت مــــن أهمها المســــاعي التي 
قادها وزير الخارجيــــة الأميركي أنتوني 

بلينكن.
وتوعد آبي أحمد الجمعة ”بدفن العدو“ 
في رســـالة قالت وسائل إعلام رسمية إنها 
الأولى له من جبهة القتال، في وقت حذرت 
الأمم المتحدة من أن النزاع المسلح المستمر 
منذ عـــام جعل أكثـــر من مليون شـــخص 

بحاجة إلى مساعدات غذائية.
وذكرت وسائل إعلام رسمية الأربعاء 
أن آبـــي العســـكري الســـابق الـــذي كان 

مكلفـــا باتصالات اللاســـلكي قبل ترقيته 
لرتبـــة لفتنانـــت كولونيـــل، وصـــل إلى 
خطوط الجبهة لقيادة هجوم مضاد على 
المتمردين، بعد أن ســـلم مهامه الاعتيادية 

لنائبه.
وفي مقابلة مـــع هيئة إذاعة أوروميا 
الجمعة، قـــال الحائز علـــى جائزة نوبل 
للســـلام عام 2019 إنه واثق بالنصر على 

”جبهة تحرير شعب تيغراي“ المتمردة.

وأضاف ”إلى أن ندفـــن العدو … إلى 
أن يتأكد اســـتقلال إثيوبيا، لن نعود عن 
المسار. ما نريد رؤيته هو إثيوبيا صامدة 

فيما نحن نموت“.
علـــى  يســـيطر  الجيـــش  أن  وأكـــد 
كاســـاغيتا ويعتزم اســـتعادة الســـيطرة 
على منطقة شيفرا وبلدة بوركا في إقليم 

عفـــر، المحاذي لإقليم تيغراي معقل جبهة 
تحرير شعب تيغراي.

وقـــال ”ليـــس لـــدى العـــدو القـــدرة 
للتنافس معنا، سوف ننتصر“.

وبُثت المقابلة قبل ساعات على إعلان 
الحكومـــة عن قواعد جديدة تحظر نشـــر 
مستجدات المعارك التي لم تعلنها قنوات 

رســـمية، في خطـــوة قد تحمـــل عقوبات 
بحق صحافيين.

الـــذي  الجديـــد  المرســـوم  وينـــص 
صدر في ســـاعة متأخـــرة الخميس على 
أنـــه ”يمُنـــع فـــي أي منظومـــة اتصـــال 
نشـــر أي مســـتجدات حـــول المجريـــات 
العســـكرية أو ســـاحة المعركة“، وهو ما 
يعنـــي أن الحكومـــة ترفـــض أي تغطية 
محايدة يمكن أن تكشـــف عن معطيات لا 
تتماشـــى مع ما تعلنه البيانات الرسمية 

للجيش.
ويضيـــف المرســـوم ”ســـوف تتخـــذ 
القـــوات الأمنية كل التدابيـــر الضرورية 
بحـــق مـــن يُعتبر أنـــه خالـــف“ الأوامر، 
وذلـــك فـــي تحذيـــر محتمل إلى وســـائل 
إعلام وحســـابات على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي أوردت ما أعلنه المتمردون عن 
تحقيق مكاسب على الأرض.

ومنعــــت الحكومــــة أيضــــا المواطنين 
مــــن ”اســــتخدام مختلف أنــــواع منصات 
وســــائل الإعلام لدعم المجموعة الإرهابية 
بشــــكل مباشــــر أو غير مباشر“ في إشارة 
إلى جيــــش تحرير شــــعب تيغــــراي، كما 
حذرت كل من يتجاهل المرســــوم، بعواقب 

لم تحددها.
وحالــــة الطــــوارئ التــــي فرضــــت في 
الثانــــي مــــن نوفمبــــر، تتيــــح للســــلطات 
تجنيــــد ”كل المواطنــــين الذيــــن يمتلكون 
السلاح وهم في سن تسمح لهم بالقتال“، 
وتعليق صدور كل وسيلة إعلامية يُشتبه 
بأنها تقدّم ”دعما معنويا مباشــــرا أو غير 

مباشر“ لجبهة تحرير شعب تيغراي.

نوبل للسلام أم للحرب: آبي أحمد يقود المعارك ضد جبهة تيغراي
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إفشال خطة التمكين وراء 

غضب النهضة من إلغاء 

وزارة الحكم المحلي

لم تمر على أردوغان أيام أسوأ
الأزمة الاقتصادية تهدد مستقبل الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية

ص٧

الأزمات تحاصر أردوغان

أردوغان سيستخدم 

القوة إذا خرجت أعداد 

أكبر إلى الشوارع

سليم كورو

ت على 
ّ
حل الوزارة يفو

النهضة فرص الاستقطاب 

المريح وزيادة عدد الأنصار 

والتهيؤ لتحقيق مكاسب 

في أي انتخابات قادمة

مرسوم إثيوبي يمنع 

مختلف وسائل الإعلام من 

نقل تغطيات لا تتماشى 

مع ما تعلنه البيانات 

الرسمية للجيش

ضغط إلكتروني 

على جاستن بيبر لإلغاء 

حفله في السعودية

الإمارات تعطي العالم 

درسا في التعامل 

مع التغيرات المناخية
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سعيد شنقريحة
جنرال الميدان يتحول 

إلى حاكم غير معلن 

للجزائر


